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 الدورة الثانية والستون
 *من جدول الأعمال) ب (٧٢البند 

ــها   ــسان وحمايت ــز حقــوق الإن مــسائل حقــوق  : تعزي
الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع 

    الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
ع آثــار سياســـات الإصـــلاح الاقتـــصادي والـــدين الخـــارجي علـــى التمت ـــ  

 الكامل بجميع حقوق الإنسان
 

 مذكرة من الأمين العام  
 

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة تقرير الخبير المستقل عـن آثـار                 
سياسات الإصلاح الاقتصادي والدين الخارجي علـى التمتـع الكامـل بجميـع حقـوق الإنـسان،                 

 .٥/١لس حقوق الإنسان مودهو، المقدم عملا بقرار مج. ن. بيرنادرز أ
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تقرير الخـبير المـستقل عـن آثـار سياسـات الإصـلاح الاقتـصادي والـدين                   
 الخارجي على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان

 

 موجز 
فتـرة  بموجبه تمديـد   تمّ، الذي ٥/١هذا التقرير مقدم وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان    

ات الإصلاح الاقتـصادي والـدين الخـارجي علـى التمتـع            ولاية الخبير المستقل المعني بآثار سياس     
 .الكامل بجميع حقوق الإنسان

والخبير المستقل المعني بآثار الإصلاح الاقتصادي والدين الخـارجي علـى التمتـع الكامـل                
اسـتكمال عـن    بيـان مـستكمل     بجميع حقوق الإنسان يقـدم هـذا التقريـر لموافـاة الجمعيـة العامـة ب               

بالنــسبة لوضــع الــصيغة النهائيــة لمــشروع المبــادئ التوجيهيــة الــتي ســتتبع مــن التقــدم الــذي تحقــق 
جانب الدول والجمهور على حد سواء، ومن جانب المنظمات الوطنية والدولية، بالنسبة لـصنع              
القرار وتنفيذ تعهدات سداد المديونية وبرامج الإصلاح الهيكلي، بمـا يـشمل التعهـدات والـبرامج                

ء الديون الخارجية، من أجل ضمان ألا يؤدي الوفاء بالالتزامات المترتبـة            الناشئة عن تخفيف عب   
 والاجتماعيـة   ةعلى الديون الخارجية إلى الإخلال بالالتزامات المتعلقة بإعمال الحقوق الاقتـصادي          

 .والثقافية الأساسية حسبما تنص عليه الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
، نظمــت مفوضــية الأمــم ٢/١٠٩ في مقــرره ووفقــا لمــا قــرره مجلــس حقــوق الإنــسان  

المتحدة لحقـوق الإنـسان مـشاورات خـبراء للوقـوف علـى آراء مجموعـة متنوعـة مـن أصـحاب                
ــادئ          ــشروع المب ــة لم ــصيغة النهائي ــشاري بوضــع ال ــام خــبير است ــسهيل قي ــن أجــل ت ــصلحة م الم

 .٢٠٠٧يوليه / تموز١٠ و ٩وقد جرت مشاورات الخبراء هذه يومي . التوجيهية
لأمــم المتحــدة، وصــندوق النقــد  لخــبراء حــضرها ممثلــون عــن منظمــات ا مــشاورات او 

الـــدولي، ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة، والبنـــك الـــدولي، واللجنـــة المعنيـــة بـــالحقوق الاقتـــصادية  
 .والاجتماعية والثقافية، وأكاديميون وأعضاء المجتمع المدني

وتجـدر ملاحظـة    . رات الخـبراء  رت خلال مـشاو   داهذا التقرير المناقشات التي     يعرض  و 
أن جميع الخبراء قد شاركوا في المشاورات بصفاتهم الشخصية وأن الآراء التي جـرى الإعـراب                 

ــها لا تمثــل بالــضرورة المو  ــة أو آراء المؤســسات أو المنظمــات الــتي ينتمــي إل  اعن هــا يقــف الرسمي
 . أولئك الخبراء

مال، نــص المبــادئ التوجيهيــة، وســوف يبــدأ الخــبير المــستقل الآن باســتعراض، واســتك 
 .على أن يقوم بتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في الوقت المناسب
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 قدمةم -أولا  
 

 نظرة عامة -ألف  
 وقـرار مجلـس حقـوق       ٢٠٠٥/١٩هذا التقرير وفقا لقـرار لجنـة حقـوق الإنـسان            يُقدم   - ١

 فترة ولايـة الخـبير المـستقل المعـني بآثـار سياسـات الإصـلاح                ت بموجبه  الذي مدّد  ٥/١الإنسان  
 .الاقتصادي والدين الخارجي على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان

 مـن   ٢٠٠٥/١٩ و   ٢٠٠٤/١٨ في قراريهـا     تنـة حقـوق الإنـسان قـد طلب ـ        وكانت لج  - ٢
الخــبير المــستقل أن يقــوم، في تنفيــذه لولايتــه، بوضــع مــشروع مبــادئ توجيهيــة كــي تتبــع مــن    
جانب الـدول والجمهـور علـى حـد سـواء، ومـن جانـب المنظمـات الوطنيـة والدوليـة، بالنـسبة                       

برامج الإصـلاح الهيكلـي، بمـا يـشمل التعهـدات        وتنفيذ تعهدات سداد المديونية و     ،القرار لصنع
ــاء         ــؤدي الوف ــة، مــن أجــل ضــمان ألا ي ــديون الخارجي ــبرامج الناشــئة عــن تخفيــف عــبء ال وال
بالالتزامـات المترتبـة علـى الـديون الخارجيـة إلى الإخـلال بالالتزامـات المتعلقـة بإعمـال الحقــوق          

 تنص عليه الصكوك الدوليـة لحقـوق        الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية وذلك حسبما     
وطلبــت اللجنــة أيــضا مــن الخــبير المــستقل أن يقــدم المــشروع النــهائي لتلــك المبــادئ   . الإنــسان

 . في دورتها الثانية والستينيهاالتوجيهية إل
، طلــب مجلــس حقــوق الإنــسان مــن مفوضــية الأمــم المتحــدة   ٢/١٠٩ووفقــا للمقــرر  - ٣

ء للإســهام في العمليــة الجاريــة لوضــع مــشروع المبــادئ لحقــوق الإنــسان عقــد مــشاورات خــبرا
ــسان وسياســات الإصــلاح        ــصلة بمجــالات حقــوق الإن ــة، مــع دعــوة الخــبراء ذوي ال التوجيهي
الاقتــصادي والــدين الخــارجي، وكــذلك ممــثلين عــن الــدول الأعــضاء، والمنظمــات ذات الــصلة 

 .ع المدنيالتابعة للأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والمجتم
وسـوف يبـدأ   . ٢٠٠٧يوليه / تموز١٠ و ٩وجرت مشاورات الخبراء في جنيف يومي    - ٤

آخذا في الاعتبار علـى النحـو الملائـم نتـائج المـشاورات،              فريق الخبراء في صياغة النص النهائي،     
 .كما أنه سيقدم المبادئ التوجيهية إلى مجلس حقوق الإنسان وفقا لما هو مطلوب

 
 ط العريضة للمبادئ التوجيهية الخطو -باء  

بـادئ التوجيهيـة بمثابـة إطـار      أعـلاه، مـن المقـرر أن تكـون الم        ٢حسبما ذكر في الفقـرة       - ٥
 الماليــة الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة مــن أجــل  ؤســساتاري للــسياسة بالنــسبة للــدول والماختيــ

لتزامــات ذات الــصلة الالتزامـات المتعلقــة بحقــوق الإنـسان، وخاصــة الا  علــى مراعــاة مـساعدتها  
بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، في التقييمــات الــتي تجريهــا لآثــار عمليــات ســداد   

 .المديونيات ولسياسات الإصلاح الاقتصادي وأثرها على حماية حقوق الإنسان وإعمالها
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 الدين الخارجي - ١ 
الافتـراض الأساسـي   “ ونتحمل عبء الديمواصلة القدرة على ”منذ أن أصبح مفهوم   - ٦

بالنسبة لبحث أثر الدين الخـارجي علـى حقـوق الإنـسان أصـبح هـذا المفهـوم موجـودا بـشكل                      
 بيّنـت البحـوث والمـشاورات    ،وفي هـذا الـسياق    . بارز في صياغة المبادئ التوجيهية ذات الـصلة       

ؤسـسات  والبنك الدولي أن المؤسـستين، وهمـا مـن م         الدولي  تجري سنويا مع صندوق النقد      التي  
 تحمل عبء الديون مـن تعريـف         مواصلة بريتون وودز، قد عدّلتا مؤخرا تعريفهما للقدرة على       

ــستقبل       ــا نحــو الم ــر توجه ــة أكث ــدة إلى أداة تحليلي ــى مؤشــرات جام غــير أن الهــدف  . يعتمــد عل
تحمـل عـبء الـديون لا يـزال يتمثـل في            مواصـلة   الرئيسي حتى لهذا الفهم الجديـد للقـدرة علـى           

 اوسـع نطاق ـ ة المالية على خدمة الدين وليس ضمان القـدرة علـى تحقيـق التنميـة الأ       ضمان القدر 
 .أو أهداف حقوق الإنسان

ــة ي ــالمــضمون الرئيــسي لم ــ فــإن ،وعلــى العكــس - ٧ ــادئ التوجيهي فهــم دعو إلى شروع المب
 القـدرة علـى تحمـل عـبء         تحمـل عـبء الـدين مـؤداه أنـه ينبغـي أن تُعتـبر              مواصـلة   للقدرة على   

نـسان، عنـدما لا تكـون لـدى     موجودة بالنسبة لوضع أي ديـن، بمفـاهيم حقـوق الإ   غير الديون  
لحـد الأدنى لمعـايير حقـوق       ل، في الوقـت نفـسه،       متثـال المـوارد الكافيـة لخدمـة ديونـه والا         بلد ما 

 عندما ينشأ وضـع تكـون فيـه دولـة مـا غـير قـادرة علـى خدمـة                ،وعلى هذا . الإنسان الأساسية 
 أيـضا في الوقـت نفـسه بالحـد الأدنى مـن التزاماتهـا المتعلقـة بحقـوق الإنـسان                    الوفاءديونها وعلى   

 وذلــك ،، يتعــيّن إلــزام الــدائنين والمقترضــين بالــدخول في مفاوضــات لمعالجــة الوضــع  الأساســية
مثلا، عن طريق تخفيف عـبء الـدين، أو الاتفـاق علـى شـروط أيـسر لخدمـة الـدين، أو إعـادة                        

 . كبيرإلى حدتساهلية شروط بديم قروض ومنح توجيه التعاون المالي نحو تق
ولهــذا فــإن المبــادئ التوجيهيــة تهــدف، مــن الناحيــة المثاليــة، إلى تحديــد تعريــف واضــح   - ٨
يشوبه الغموض للحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة               ولا

 ،وفي الوقـت نفـسه    . بمقـاييس موضـوعية   وتحديد حجم الموارد اللازمة لتحقيق هذا الحد الأدنى         
 ينطبـق   يجب مراعاة أن اتباع نهج عام أو شامل تجاه مفهوم القدرة على تحمل عبء الـديون لا                

 فإن كل بلد من البلدان سيكون بحاجة إلى تقييم حجـم مـوارده      ،وعلى هذا . في جميع الحالات  
 . الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسانفرة وأولوياته المحددة مع إيلاء الاعتبار الواجب لخطتهاالمتو
تزويـد واضـعي الـسياسات بحـل       يـسعى إلى     فإن مـشروع المبـادئ التوجيهيـة         ،وعلى هذا  - ٩

تشغيلي تجـريبي بمكـن اسـتخدامه خـلال المرحلـة الانتقاليـة مـن أجـل الالتـزام الكامـل بالتعهـدات                 
كانـت تمثـل     لـو   للألفيـة كمـا    لأهداف الإنمائية  ستبدو ا  ،وفي هذا الصدد  . المتعلقة بحقوق الإنسان  

غـير أنـه مـن      . الإطار الأكثر قبولا للأهداف الإنمائيـة الاقتـصادية والاجتماعيـة في الوقـت الـراهن              
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الضروري أن يوضع في الاعتبار أن هناك تداخلات كبيرة بـين الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة           
نمائيــة للألفيــة وأن تحقيــق تلــك كل الــتي توجّــه نحوهــا الأهــداف الإاوالثقافيــة، مــن ناحيــة، والمــش

غـير  . الأهداف لا يتساوى وحده مع التحقيق الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية          
أن الأهداف الإنمائية للألفية تمثل في الوقت الحالي أقرب إطار مرجعي تشغيلي معتـرف بـه دوليـا                  

 فإنـه إذا كـان بلـد مـا     ،ونتيجـة لهـذا  . وقيمكن استخدامه لتقييم التقدم المحرز في إعمال تلك الحق     
ــى     ــة، عل ــة انتقالي ــادر، خــلال مرحل ــةغــير ق ــة في    خدم ــة للألفي ــق الأهــداف الإنمائي ــه وتحقي  ديون

 .من المنطقي أن يُعتبر هذا البلد غير قادر على تحمل عبء ديونهفالتوقيتات المحدّدة 
 القـروض والـديون     لخدمـة  ومن المعترف به أن المـوارد الإضـافية الـتي سـبق أن وجّهـت               - ١٠

 ن تلقائيــا إعمــال حقــوق الإنــسان  المتراكمــة علــى بلــدان أُلغيــت أو خُفــضت ديونهــا لــن تــضم  
ــة بوضــع وتنفيــذ سياســات و   مــا ــة تــستند إلى رصــد مخصــصاتلم تقــم البلــدان المعني  في الميزاني

سان في ولهذا فإن المبادئ التوجيهيـة تقتـرح دمـج قواعـد ومعـايير حقـوق الإن ـ               . حقوق الإنسان 
بالنـسبة للـدائنين    “ المشاركة في المسؤولية  ”وفي السياق نفسه، وبروح     . عمليات الميزنة الوطنية  

والمقترضين، تدعو المبادئ التوجيهيـة الـدائنين إلى تقـديم مـساعدة الـدعم الـتقني، حيثمـا تكـون                 
 .لازمة ومطلوبة، من أجل تعزيز عمليات الميزنة وقدرة المدينين على إدارة الديون

 
 سياسات الإصلاح الاقتصادي - ٢ 

سياسـة الإصـلاح الاقتـصادي، مثـل الاسـتقرار      في من الممكن أن تؤدي عناصـر كـثيرة       - ١١
علــى بالفعــل  والخصخــصة وإصــلاح التجــارة إلى مــساعدة البلــدان الناميــة  ،الاقتــصادي الكلــي

ت وأسـاليب لتحقيـق      سياسـا  باتبـاع ”الالتـزام   يعـد   و. حقوق الإنسان في مجال   الوفاء بالتزاماتها   
جـزءا مـن الحـق في    شكِّل  ت ـ،  )١(“وعمالة كاملـة ومنتجـة    مطرد  اقتصادي واجتماعي وثقافي    نمو  

 فــإن هنــاك حاجــة ملحــة لحمايــة حقــوق ،ومــن ناحيــة أخــرى.  فقــطالعمــل، هــو أحــد الأمثلــة
وحــسبما أكدّتـه لجنــة  .  الإصـلاح اتالإنـسان، وخاصـة حقــوق الفئـات الــضعيفة خـلال عملي ــ   

المدينــة بالنــسبة للحــق في  ممارســة الحقــوق الأساســية لــشعوب البلــدان  ”سان فــإن حقــوق الإنــ
 والخدمات الصحية وفي بيئة صـحية لا يمكـن أن           ، والتعليم ، والعمل ، والملبس ، والسكن ،الغذاء

 الهيكلـي وبـرامج النمـو والإصـلاحات         فّـكي ـتكون أولويتها أدنى من أولوية تنفيذ سياسات الت       
 . بين الاحتياجينمواءمة والمبادئ التوجيهية تقترح طرائق لل)٢(“يونالاقتصادية بسبب الد

__________ 
 .٦من المادة ) ٢(العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة  )١( 
ــام     )٢(  ــاعي، عــــــ ــصادي والاجتمــــــ ــة للمجلــــــــس الاقتــــــ ــائق الرسميــــــ ــم ٢٠٠١الوثــــــ ــق رقــــــ   ٣ ، الملحــــــ

)E/2001/23-E/CN.4/2001/167( ألف”، الفصل الثاني، الفرع“. 
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والدراســـات التقليديـــة المتعلقـــة بالآثـــار الاقتـــصادية والاجتماعيـــة ينبغـــي أن تكملـــها   - ١٢
تقييمات للآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، علـى أن يؤخـذ في الاعتبـار الوضـع الخـاص                  

 . التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسانببالمقارنة للبلدان المعنية 
ــد     - ١٣ ــدّد عـ ــة يحـ ــادئ التوجيهيـ ــشروع المبـ ــالات قياسـ ــةومـ ــلاح  ية مجـ ــسياسات الإصـ  لـ

شـؤون  الاقتصادي، مثل تحقيق الاستقرار بالنسبة للاقتصاد الكلـي، والخصخـصة، والتجـارة، و            
بير محـددة بالنـسبة     غـير أن الأثـر المترتـب علـى اتخـاذ تـدا            . الحكم، وإصلاح القطاع الاجتمـاعي    

اسة في هذه المجالات يعتمد إلى حدّ كبير على الظروف التي يمر بها كل بلـد؛ ولـذلك فإنـه              يللس
ه التــدابير مــع حقــوق  لــيس مــن الممكــن إصــدار أحكــام عامــة محــددة بــشأن مــدى اتفــاق هــذ   

 : وبعض الأمثلة تشمل ما يلي. يس لها مبررأن تلك الأحكام ل الإنسان، كما
اســة موجهــة نحــو خفــض معــدلات التــضخم ي ساتبــاعمكــن أن يكــون مــن الم )أ( 

عمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لأنه من المحتمـل أن تقيّـد     ضارا لإ بدرجة كبيرة،   
غير أنه في سياق اقتـصادي عـام مختلـف قـد تـؤدي الـسياسة       . تلك السياسة الإنفاق الاجتماعي  

وتتفــادى الإضــرار تحــافظ علــى الأجــور الحقيقيــة،  كانــت نفــسها إلى إعمــال تلــك الحقــوق إذا
 لفقراء؛ سُبُل عيش اب

من الممكن في بعـض الحـالات أن تـؤدي الخصخـصة إلى تقييـد فـرص الحـصول                )ب( 
غير أنه من الممكن، حتى بالنسبة للمؤسسات التي تخضع للخصخـصة،           . على الخدمات الأساسية  

جـرى التفـاوض مـع المالـك الجديـد الــذي      ضـمان تـوفير الخـدمات الأساسـية للجميـع وذلـك إذا       
ينتمي إلى القطاع الخاص بشأن إطار للخصخصة يكون متفقا مع حقـوق الإنـسان ويـتم رصـده                  

وإذا كانــت الحكومــة لــديها هــذه القــدرة فإنــه مــن الممكــن أن . بكفــاءة وتتــولى الحكومــة تنفيــذه
  للجميع؛ تؤدي الخصخصة إلى زيادة الناتج وبالتالي زيادة فرص توفر الخدمات

ــر        )ج(  ــدابير تحري ــدبير مــن ت ــر أي ت ــصفة عامــة أن يوصــف أث ــيس مــن الممكــن ب ل
والنتيجة تعتمد، ضمن عناصـر أخـرى،   . التجارة في البلدان النامية بأنه تدبير بنّاء أو تدبير ضار       

 إصـلاح التجـارة     نطـاق بمنتج معـيّــن، تـصدر بـشـأن         أو حتى    على قرارات مرتبطة بقطاع معيّن    
 .ضمانالطوات ذلك الإصلاح، وكذلك بشأن نوعية شروط وتتابع خ

صف بأنهـا علـى درجـة عاليـة      و فإن المبادئ التوجيهية الواردة في المشروع ت       بناء عليه، و - ١٤
 فـإن   ،وبدلا من ذلـك   .  العامة  بالنسبة لتقديم توصيات محددة ومباشرة بشأن السياسة       ذرمن الح 

 عند تحليـل    بحثها والتي يتعيّن    اتسية المتعلقة بالسياس  تلك المبادئ تسعى إلى تحديد المسائل الرئي      
علـى عمليـة وضـع        القـدر  نفس ب ـ  ينطبـق  الأمـر وهـذا   . أثر تدابير الإصلاح على حقوق الإنسان     

وفي حـين أنـه مـن المعتـرف بـه بـصفة عامـة               . ستند إلى الحقوق  تسياسات للإصلاح الاقتصادي    
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ــصاغ بطريقــة تــشار   ــوفير  أن أي إصــلاح اقتــصادي ينبغــي أن يُ كية ومتــسمة بالــشفافية، مــع ت
المعلومات ذات الصلة في الأوقـات المحـددة وبحيـث يكـون الجمهـور علـى علـم بهـا، فـإن وضـع                 

 .ومحددة لهذه العمليات لن يكون أمرا سهلاشاملة قواعد تفصيلية 
 

 مشاورة الخبراء -جيم  
بـشأن الكيفيـة الـتي      تـوفير رؤى ثاقبـة      ) أ: (كان الهدف مـن مـشاورة الخـبراء يتمثـل في           - ١٥

ــا  ــؤثر به ــن        ت ــة م ــواع المختلف ــديون، وكــذلك الأن ــرامج تخفيــف عــبء ال ــة وب ــديون الخارجي ال
الإصلاح الاقتصادي، على قدرة الدول على الامتثال بالنسبة لتحقيـق معـايير حقـوق      سياسات

تحديـــد مقترحـــات لتقـــديم توصـــيات مفيـــدة إلى الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة  ) ب(الإنـــسان؛ 
 المصلحة الآخرين بشأن عناصر السياسة التي يمكن أن تعزز وتحمي حقـوق الإنـسان               وأصحاب

. في البلدان النامية وتعمـل في الوقـت نفـسه علـى تنفيـذ بـرامج الـديون والإصـلاح الاقتـصادي                      
 .المشاورة في المرفق الأول ويرد جدول أعمال

راهـا الخـبراء الـذين شـاركوا        والجزء التالي من التقرير يتضمن تلخيصا للمناقشة التي أج         - ١٦
 .في المشاورة بصفاتهم الشخصية

وجرت المـشاورة علـى مـدى يـومين مـع خـبراء مـن اللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية                        - ١٧
 والاجتماعية والثقافية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم          

وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجـارة العالميـة، وكـذلك مـع            ، والبنك الدولي،    )الفاو(المتحدة  
 .الثاني وترد القائمة الكاملة للمشاركين في المرفق. أكاديميين وممثلين للمجتمع المدني

وركّزت المناقشات الـتي أجريـت في اليـوم الأول علـى عناصـر منتقـاة تتعلـق بالـديون،                     - ١٨
. اق تلك العناصـر مـع مبـادئ حقـوق الإنـسان           وبسياسة الإصلاح الاقتصادي وعلى مدى اتس     

وقــد اســتخدم الخــبراء منتــدى التــشاور للاســتماع إلى نظــرائهم مــن المؤســسات الماليــة الدوليــة   
والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غـير الحكوميـة وتبـادل مختلـف وجهـات النظـر معهـم بـشأن                   

ــة وا   ــة والثقافي لحــد الأدنى للمعــايير، والقــدرة  أرائهــم بالنــسبة للحقــوق الاقتــصادية والاجتماعي
مواصـــلة تحمـــل عـــبء الـــديون، والتجـــارة واســـتقرار الاقتـــصاد الكلـــي، والخصخـــصة    علـــى

 .الاجتماعية والقطاعات
واستهدفت المناقشات التي جرت في اليوم الثـاني تجميـع اسـتعراض الآثـار المترتبـة علـى                - ١٩

ول والنظـر فيهـا مـن حيـث ارتباطهـا           السياسات استنادا إلى المناقـشات الـتي جـرت في اليـوم الأ            
بالتزامات الجهات التي عليها واجب الدفاع عن حقوق الإنسان وأصـحاب المـصلحة الآخـرين          

 .في عملية الدين والإصلاح الاقتصادي
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 ملاحظات عامة على الأهداف والمضمون والعملية -ثانيا  
لتوجيهيــة ركّــزت علــى كــان التأكيــد مــن جانــب كــثير مــن الخــبراء علــى أن المبــادئ ا  - ٢٠

حقوق الإنسان وليس على السياسات الاقتصادية السليمة بمثابـة خـيط مـشترك في ملاحظـاتهم                
وســوف تهــدف المبــادئ التوجيهيــة المقبلــة إلى تقــديم مؤشــرات للكيفيــة الــتي ينبغــي أن  . العامــة

تختــل  تــصمّم وتنفّــذ بهــا سياســات الإصــلاح الاقتــصادي وبــرامج الــدين الخــارجي كــي لا         
ونـاقش الخـبراء    . الالتزامات المتعلقة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية       

للحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛  “ معــايير دنيــا”مفهــوم الــسعي مــن أجــل وضــع  
واتفق معظم الخبراء على أن قيام الدول نفسها بوضع تلك المعـايير سـيوفر أداة تـشغيلية مفيـدة                   

قياس أثـر الإصـلاحات الاقتـصادية علـى الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة ولـضمان            ل
 .الاتساق بين سياسات الدول والتزاماتها

واتفق الخبراء على أن وضع إطار منتظم أو اتباع نهـج عـالمي لـن يكـون قـابلا للتطبيـق                      - ٢١
علـى الوضـع الخـاص لكـل بلـد          تعتمـد   “ الالتزامات الأساسـية  ”على جميع البلدان؛ وذلك لأن      

وجــدير . وينبغــي أن تُتــرك للبلــد مــسألة تحديــد مــا إذا كــان سيــضع معــالم ومؤشــرات للمــسار 
ــات الأساســية ”بالملاحظــة أن  ــشكل الإعمــال     “ الالتزام ــد الحــد الأدنى ولم تكــن ت كانــت عن

ت الماليـة   وينبغي أن تكون الدول والمؤسسا    . الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    
معناهــا أن التــضحية “ الالتزامــات الأساســية”الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة مدركــة لحقيقــة أن 

بالخدمات الاجتماعيـة الأساسـية، مثـل الخـدمات التعليميـة والـصحية والاجتماعيـة، لـن تكـون           
 .ممكنة عندما تكون البلدان ملتزمة بسداد دين أو قرض

فـاده أنـه سـيكون مـن المفيـد أن تحـدد المبـادئ التوجيهيـة                وأبدى بعض الخبراء تعليقـا م      - ٢٢
دور المؤسسات المتعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الـدولي ومنظمـة التجـارة         

وأشار بعض الخبراء أيضا إلى أهمية تقييمـات أثـر          . العالمية، وكذلك دور الشركات عبر الوطنية     
 تنفيـذ الاسـتنتاجات والتوصـيات المتفـق عليهـا الـتي             حقوق الإنسان كأداة للسياسة، ودعوا إلى     

 .وضعها الفريق العامل المعني بالحق في التنمية في هذا الصدد
وذكـــر أحـــد الخـــبراء أن الهـــدف مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتـــصادية     - ٢٣

د العهـد، هـو    والاجتماعية والثقافية، وكذلك التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية برص ـ         
ــدنيا         ــايير ال ــد، المع ــن الممكــن أن يحــدد العه ــصلة، وكــان م ــوق ذات ال ــضمون الحق ــد م . تحدي

ــد ــالحقوق         وق ــة ب ــة المعني ــي أن تحــدد اللجن ــدنيا وينبغ ــات ال ــن الالتزام ــة م ــد مجموع حــدد العه
وأشــار . الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة المعــايير الــدنيا بطريقــة تتفــق مــع الظــروف المختلفــة 

الخبراء إلى الفائدة التي يحققها الخبير المـستقل المعـني بـسياسات الإصـلاح الاقتـصادي وبالـديون             
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الخارجية بالنسبة لصياغة المبـادئ التوجيهيـة وذلـك بـالنظر إلى أن آليـة الإجـراءات الخاصـة لهـا                     
معـايير  ولاية أكثر تحديدا وطرائق عمل متسمة بالمرونة ويمكن لها، بالتالي، أن تستمر في وضـع                

وبالمقارنة بذلك فإن اللجنـة لا تتـوفر لـديها القـدرة علـى أن تكـون أكثـر مرونـة                     . للحد الأدنى 
 .ولذلك ركّزت على الحد الأدنى للمضمون

وأشار العديـد مـن الخـبراء إلى أنـه علـى الـرغم مـن أن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة تمثـل                          - ٢٤
ن تُستخدم كنقطة مرجعية وألا يُنظر إليهـا علـى       إطارا مقبولا على المستوى الدولي فإنها يجب أ       

وأشـار أحـد الخـبراء إلى       . أنها توفر الحد الأدنى لمعايير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة         
. أحــد الانتقــادات الموجهــة إلى الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة وهــو أنهــا لا تتنــاول مــشاكل التمييــز

 .ف لا تعكس بالكامل نهجا يستند إلى الحقوقوبالإضافة إلى هذا فإن تلك الأهدا
وأشــار الخــبراء إلى أنــه علــى الــرغم مــن أن المبــادئ التوجيهيــة ســتكون مفيــدة للغايــة      - ٢٥

بالنسبة لواضعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين فإن رصد المبادئ التوجيهية وتنفيـذها            
 .سيظلان موضعا للتساؤل

 
 لخارجيحقوق الإنسان والدين ا -ثالثا  

خـلال المـشاورات الـتي أجراهــا الخـبراء، عـرض أحـد الخــبراء لمحـة عامـة مختـصرة لــرأي           - ٢٦
 .البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولإطارهما التشغيلي

والإطار المشترك بين البنك الـدولي وصـندوق النقـد الـدولي فيمـا يتعلـق بالقـدرة علـى                     - ٢٧
ــة     ــدان في فئ ــديون صــنّف البل ــسياسة وذلــك    تحمــل عــبء ال واحــدة مــن ثــلاث فئــات لأداء ال

ولم يكـن الغـرض مـن الإطـار         . باستخدام مؤشر البنك الدولي للسياسة القطرية والتقييم الدولي       
ــدان أن        ــد علامــات يمكــن للجهــات المانحــة والبل هــو وضــع حــدود قــصوى واضــحة بــل تحدي

خول في اتفـاق بـشأن      تستخدمها كدليل لوضع الحدود التي ينبغي أخـذها في الاعتبـار عنـد الـد              
والإطار لم يفرض حدا على المساعدة الكلّيـة الـتي ينبغـي أن تحـصل عليهـا البلـدان كـي                     . قرض

ولا يُتوقع من البلـدان الـتي لهـا نـسب ديـن منخفـضة أن تـصل قروضـها                 . تحقق أهدافها الإنمائية  
 .إلى الحد الأقصى ولا أن تشجع على ذلك

تعريـف  ”وع المبادئ التوجيهية ليس غلافـا لمفهـوم         وأشار أحد المشاركين إلى أن مشر      - ٢٨
وذكـر أنـه لا توجـد هنـاك حاجـة إلى تعريـف جديـد                . للقدرة على تحمل عبء الديون    “ مزيّن

ــة الــتي تُحــسب بهــا قيمــة         ــشأن الكيفي ــه ب ــديون ولكــن إلى توجي للقــدرة علــى تحمــل عــبء ال
قـت نفـسه علـى تمكينـه أيـضا      المساعدة الخارجية التي ستكون مطلوبة لبلد مـا مـع العمـل في الو     

وأشــار إلى أنــه علــى الــرغم مــن أن الوفــاء      . مــن الوفــاء بالتزاماتــه المتعلقــة بحقــوق الإنــسان     
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بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان لـه أهميـة فـإن تحقيـق اسـتقرار الاقتـصاد الكلـي والاسـتقرار                    
 .أيضا المالي له أهمية

ى تحمل عـبء الـديون الـذي وضـعته مؤسـسة            وشدّد المشارك على أن إطار القدرة عل       - ٢٩
ــون وودز” ــضا بمــشاركة مــن        “ بريت ــل أي ــين المؤســسات ب ــيس فقــط ب ــد بُحــث بالتفــصيل ل ق

 .السلطات التابعة للدول من أجل مساعدة البلدان في وضع استراتيجيات محلية للاقتراض
. ير المـشروع وفي الوقت الحالي، لم يقم المجتمع الدولي بوضـع معـايير لتعريـف الـدين غ ـ       - ٣٠

وبــدلا مــن ذلــك، انــصب تركيــز المجتمــع الــدولي علــى الطرائــق الــتي يمكــن بهــا رفــع مــستوى      
الحوكمة وزيادة الشفافية في القـرارات المتعلقـة بـالاقتراض وكـذلك بـالإقراض، وتعزيـز تحديـد                  

 .المسؤولية القانونية والحكومية المناسبة
 

 قوق الإنسانأثر القدرة على تحمل عبء الديون على ح -ألف  
أشار الخبراء إلى أن حقوق الإنسان قد أوجدت التزاما قانونيا ولا تمثل مفهومـا ينبغـي                 - ٣١

ــا       ــا أو ملائم ــرا ممكن ــك أم ــدما يكــون ذل ــار إلا عن ــن أن   . ألا يؤخــذ في الاعتب ــرغم م ــى ال وعل
مؤسسات بريتون وودز لا يزال لها تأثير قوي في وضـع صـيغ إطـار القـدرة علـى تحمـل عـبء                       

وبـدلا  . يون فإنه بإمكان هذه المؤسسات أن تبحث كيفية دمـج حقـوق الإنـسان في الإطـار     الد
مــن ذلــك، كانــت الأولويــة الأساســية لــصندوق النقــد الــدولي تتمثــل في ضــمان قــدرة البلــدان  

 .خدمة ديونها على
وتَمَثل التحدي الـذي واجهـه المجتمـع الـدولي في الاتفـاق علـى كيفيـة حـساب تكلفـة                      - ٣٢

 على الحد الأدنى من معايير حقـوق الإنـسان في سـياق إطـار القـدرة علـى تحمـل عـبء                       الحفاظ
وقد أبدى أحد الخبراء تعليقا مفاده أنه يجب أن تكـون الأمـم المتحـدة هـي الجهـة الـتي           . الديون

 .تتوصل إلى إطار متفق عليه يكون قابلا للتطبيق على أصحاب مصلحة متنوعين
لى تحمل عبء الـديون إلى قـدرة بلـد مـا علـى خدمـة ديونـه             وينبغي أن تشير القدرة ع     - ٣٣

ــسان وتعزيزهــا    ــة حقــوق الإن وذكــر أحــد المــشاركين أن  . دون أن يــضطر إلى التــضحية بحماي
صندوق النقد الدولي يعتقد أن القدرة على تحمل عبء الديون لا تكون متـوفرة في مرحلـة مـا     

ديرات تـشير إلى أن نـصف البلـدان الأقـل نمـوا           والتق. وأنه ينبغي ألا يظل بلد ما مدينا إلى الأبد        
 .تزال تسدد ديونها على حساب قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان لا

ــادرات المتعــددة الأطــراف       - ٣٤ ــديون والمب ــة بال ــدان الفقــيرة المثقل ــرغم مــن أن البل وعلــى ال
دان فـإن تخفيـف عـبء       لتخفيف عـبء الـديون كانـت موضـع ترحيـب مـن جانـب بعـض البل ـ                 

فتخفيـف عـبء الـدين      . يعني أنه ينبغي ألا تظل البلدان مؤهلـة للحـصول علـى معونـة              الدين لا 
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غـير أن   . يضمن تلقائيـا القـدرة علـى الوفـاء بالتزامـات أي بلـد فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنـسان                      لا
صادية تخفيــف عــبء الــديون يمكــن أن يــساعد البلــدان في تحريــر مــوارد لإعمــال الحقــوق الاقت ــ

 .والاجتماعية والثقافية وفي تخفيف حدة الفقر
 فــإن المجتمــع الــدولي قــرر    ٢٠٠٥وكمــا أشــير في نتــائج مــؤتمر القمــة العــالمي لعــام        - ٣٥
تأكيـد أهميـة القـدرة      والتشديد على أن القدرة على تحمل الـديون أمـر أساسـي لـدعم النمـو،                 ”

ــة إلى تحقيــق     طنيــة، بمــا فيهــا  الأهــداف الإنمائيــة الوعلــى تحمــل الــديون بالنــسبة للجهــود الرامي
الأهداف الإنمائيـة للألفيـة، مـع التـسليم بالـدور الرئيـسي الـذي يمكـن أن يؤديـه تخفيـف عـبء                        
الــديون في تحريــر المــوارد الــتي يمكــن توجيههــا نحــو الأنــشطة المتــسقة مــع أهــداف القــضاء علــى 

 .)٣(“الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة
 

 الأهداف الإنمائية للألفية كعلامة مؤقتة للقدرة على تحمل عبء الديون -باء  
بعض الانتقادات التي وُجهـت إلى إطـار القـدرة علـى تحمـل عـبء الـدين شملـت عـدم                  - ٣٦

وقد أشار الخبراء إلى أن المؤسسات المالية الدولية كـان يمكـن            . مراعاة الأهداف الإنمائية للألفية   
تلك الأهداف باعتبار أنها تمثل أقرب أداة لإطار تشغيلي ومعترف به دوليـا، وهـو               أن تستخدم   

غــير أن الإطــار قــد انتُقــد أيــضا لتأكيــده بدرجــة كــبيرة علــى . إطــار موجــود في الوقــت الحــالي
 .أو المجمّعة“ الشاملة”الأرقام 

يــة للألفيــة تمثــل وبالإضـافة إلى هــذا، ذُكــر أن التفاوتــات لم تعـالج وأن الأهــداف الإنمائ   - ٣٧
والناس لها حقوق، وهي حقوق تحققت عندما كانـت هنـاك     . ولا تمثل حقوقا  “ أهدافا مؤقتة ”

ــذها  ــات لتنفي ــسحب       . آلي ــق أو تُ ــق أو لا تتحق ــن الممكــن أن تتحق ــداف كــان م غــير أن الأه
وتحقيق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة لم يـؤد بالـضرورة إلى إيجـاد الأسـاس                 . تعدّل في أي وقت    أو

الذي يمكن للمواطنين بالاستناد إليه أن يطلبوا مـساءلة الحكومـات والمؤسـسات الماليـة الدوليـة                 
 .بالنسبة لسياساتها المتبعة في مجال الإصلاح الاقتصادي والديون

وكانت هناك مشكلة إضافية وهي أن الأهداف الإنمائية للألفية حددت نتائج ولكنـها              - ٣٨
ــا    ــو م ــة، وه ــة عملي ــشر إلى أي ــسان     لم ت ــوق الإن ــور حق ــن منظ ــة م ــة بالغ ــه أهمي ــتخدام .  ل واس

متوسطات وطنيـة في رصـد تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة أسـهم في عـدم مراعـاة التباينـات                       
 .والاستغلال والتهميش، وهي المشكلات التي تعالجها حقوق الإنسان

قدرة على تحمل عـبء     وذكر أحد الخبراء أن دمج الأهداف الإنمائية للألفية في إطار ال           - ٣٩
الـديون ســيتيح الفرصـة للــدول كــي تـتمكن مــن البـدء في التعــبير بالأرقــام عـن المــوارد اللازمــة      

__________ 
 ).ب (٢٦، الفقرة ٦٠/١ الجمعية العامة قرار )٣( 
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وأكــد الخــبير أيــضا أنــه يجــب عــدم فــصل تلــك   . للوفــاء بالالتزامــات المتعلقــة بحقــوق الإنــسان 
لتـزام  الأهداف في أي وقت عن سـياق إعـلان الأمـم المتحـدة بـشأن الألفيـة، الـذي أكـد أن الا                

بإعمـال حقـوق الإنــسان المعتـرف بهـا دوليــا يـوفر الــسياق الـذي يجـب أن تحــدد فيـه الأهــداف         
 .الإنمائية
ــة       - ٤٠ ــق في التنميـــ ــذ الحـــ ــة بتنفيـــ ــستوى المعنيـــ ــة المـــ ــل الرفيعـــ ــوة العمـــ ــر قـــ وفي تقريـــ

)E/CN.4/2005/WG.18/2(            ،الذي أشار الفريق العامل المعني بالحق في التنمية إليه، مع التقـدير ، 
في دورته الثامنة، حددت قوة العمـل القـدرة علـى تحمـل عـبء الـديون علـى أنهـا أحـد القيـود                         

وقد اتفقت قوة العمـل علـى أن دمـج القـدرة علـى              . التي تعوق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية     
تحمل عبء الديون في تحقيق وتنفيذ تلـك الأهـداف سـوف يـشكل، في الواقـع، تحـديا بالنـسبة                

أولا، الجمـع   : وبعض التحديات سوف تشمل   . ان بما يشمل إطار الحق في التنمية      لحقوق الإنس 
بين اتباع أسلوب التحديد، من ناحية، وحث الدول على أن تركّز علـى صـكوك معتـرف بهـا                   
عالميا وملزمة قانونا، من ناحية أخرى، باعتبار أنه يمثل إحـدى الاسـتراتيجيات الـتي تهـدف إلى                  

ة للألفيــة؛ وثانيــا، مفهــوم التــرابط بــين حقــوق الإنــسان وعــدم إمكــان تحقيــق الأهــداف الإنمائيــ
الفصل بينها؛ وثالثا، الحاجة إلى آليات للمساءلة على المـستويين الـوطني والـدولي بحيـث تكـون            
تشاركية بطبيعتها، ويمكن الوصول إليها، ومتسمة بالـشفافية والفعاليـة؛ وأخـيرا، تعبئـة المجتمـع                

اقبــة لجهــود التنميــة مــن أجــل ضــمان تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة المــدني للعمــل كهيئــة مر
 ).٣٧ و ٣٦المرجع نفسه، الفقرتان (بطريقة تستند إلى الحقوق 

ووصفت قوة العمل عبء الديون على أنـه يمثـل بالنـسبة للبلـدان الناميـة الفقـيرة عقبـة                     - ٤١
قـوة العمـل بـالجهود الـتي تبـذلها          وقـد رحبـت     . رئيسية تعـوق تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة          

البلــدان المانحــة والمؤســسات الماليــة الدوليــة للنظــر في طرائــق إضــافية لتعزيــز القــدرة علــى تحمــل  
بما في ذلك من خلال تقـديم المـنح، والتمويـل الإضـافي لتخفيـف عـبء الـديون         ”عبء الديون   

بالـديون، ومقايـضات الـديون    قلـة  بما يزيد عن أعـراف الإنفـاق الاجتمـاعي للبلـدان الفقـيرة المث        
“ المرتبطـــة بـــالأداء، وذلـــك لتحقيـــق الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة بطريقـــة تـــستند إلى الحقـــوق

 وأشارت قـوة العمـل إلى أن تحليـل القـدرة     ).٤٨رة قالمرجع نفسه، الف (وشجعت تلك الجهود    
ثابـة تحليـل   على تحمل عبء الديون يعتمد على مجموعة من المـتغيرات وينبغـي أن يكـون هـذا بم          

 .شامل وتطلعي وأن يأخذ في الاعتبار خصائص البلد
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 حقوق الإنسان وسياسات الإصلاح الاقتصادي -رابعا  
 

 الإصلاحات في مجال التجارة -ألف  
في عرض قدِّم خـلال مـشاورة الخـبراء، أشـار أحـد المـشاركين إلى أن منظمـة التجـارة                       - ٤٢

وولايـة المنظمـة تـشمل      . ا رسالتها وأهدافها الخاصـة بهـا      العالمية ليست هيئة لحقوق الإنسان وله     
ــدان وتــشجيع وصــول الاقتــصادات في جميــع أنحــاء العــالم إلى       ــتقني بــين البل تــسهيل التعــاون ال

والقاعدة الأساسية للاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجـارة كانـت تتمثـل            . الأسواق
 .ديم التزامات بشأن الوصول إلى الأسواقفي تسهيل التجارة وتشجيع البلدان على تق

وأقرت منظمة التجارة العالميـة في جـدول أعمالهـا بـأن سياسـة التجـارة نفـسها لم تعـد                      - ٤٣
راء آتوافـق   ”وقد بدأ المدير العام للمنظمة، باسكال لامي، مناقشة جديـدة تحمـل اسـم               . كافية

لتجــارة تــدعم الرفــاه ولكنــها  أشــار إلى أن ا“ راء جنيــفآتوافــق ”وبإيجــاز فــإن . “في جنيــف
وهناك حاجة إلى سياسـات محليـة ودوليـة أخـرى لـضمان فعاليـة          . تكون كافية في أي وقت     لن

وثانيــا، تتــسم التحــديات الــتي تواجــه فــتح الأســواق والعولمــة بالنــسبة للبلــدان   . فــتح الأســواق
 انطلاقـا مـن منظـور    )٤(بأهمية بالغـة، ولـذلك فـإن هنـاك مـا يـدعو إلى اتخـاذ إجـراء دولي                النامية

 .لحقوق الإنسان
ووفقا لما ذكره المـشارك فـإن المفاوضـات المتعلقـة بالتجـارة كانـت تهـدف إلى تخفيـف                     - ٤٤

وبرنـامج المعونـة مـن أجـل التجـارة، وهـو برنـامج جديـد لمنظمـة التجـارة العالميـة،              . حدة الفقر 
الوقـت الحـالي تعامَـل      وفي  . تضمن التـشجيع علـى تحليـل انفتـاح التجـارة لكـل بلـد علـى حـدة                  

البلدان النامية كمجموعة، كما أن المفاوضات المتعلقة بالتجارة لا تأخذ في الاعتبار التكـاليف              
 . المختلفة والدعم والوضع الخاص لكل بلد

وذكر بعض الخبراء، وخاصة الخـبراء الـذين ينتمـون إلى المجتمـع المـدني، أن الـسياسات                   - ٤٥
ومـع  . رة ينبغي أن تأخـذ في الاعتبـار فعليـا حالـة الاقتـصادات المحليـة               والاتفاقات المتعلقة بالتجا  

أنه ينبغي ألا يكـون هنـاك تمييـز بالنـسبة لحقـوق الإنـسان فإنـه يتعـيَّن في هـذه الحالـة أن تـسمح                 
وبعبـارة  . القواعد بمعاملة مختلفة تكون لصالح الفقراء وتضمن قدرا أكبر من المساواة في المعاملة        

ــاك حاجــة  ــة    أخــرى هن  إلى أن تُبحــث في المفاوضــات المتعلقــة بالتجــارة اتخــاذ إجــراءات إيجابي
وينبغــي مراعــاة الأوضــاع المحليــة في الــسياسات والاتفاقــات المتعلقــة . بالنــسبة للفئــات الــضعيفة

بالتجارة وفي أي شكل من أشكال تحرير التجارة وذلك، مـثلا، في مجـالات العمالـة الـصناعية،         
وقد شدَّد المشارك علـى أنـه عنـد إجـراء مفاوضـات بـشأن               . كية الفكرية والزراعية وحقوق المل  

__________ 
 .http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl45_e.htmانظر  )٤( 
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قواعد التجارة ينبغي ضمان الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافيـة الأساسـية، مثـل الحـق               
وأكـد بعـض الخـبراء مـن جديـد أنـه ينبغـي أن        . في الصحة، والحق في الغذاء، والحـق في التعلـيم      

 . صدارة في قواعد التجارةتحتل حقوق الإنسان مركز ال
والقرارات المتعلقة بإصـلاح سياسـة التجـارة يتخـذها في كـثير مـن الأحيـان سياسـيون                    - ٤٦

وهذا قد يكون مفيـدا وضـارا في نفـس الوقـت وذلـك بـالنظر إلى أنـه مـن                  . محليون في العواصم  
ــسياس      ــق بالجوانـــب الـ ــباب تتعلـ ــة أو لأسـ ــباب إيديولوجيـ ــرارات لأسـ ــذ قـ ــن أن تُتخـ ية الممكـ

ــه مــن المهــم أن يؤخــذ في   . للانتخابــات ولــيس بالاســتناد إلى أحكــام اقتــصادية ســليمة   غــير أن
 .الاعتبار أن السياسات المتعلقة بالتجارة تؤثر فيها أيضا المؤسسات المالية الدولية

تتمثــل إحــدى الطرائــق الــتي يمكــن بهــا لمختلــف أصــحاب المــصلحة، بمــا فــيهم الــدول     - ٤٧
الدوليـة أو منظمـة التجـارة العالميـة، دمـج حقـوق الإنـسان في سياسـاتهم في                   والمؤسسات الماليـة    

إجراء تقييمات لأثر حقوق الإنسان خلال المفاوضات، أو تشجيع اتفاقـات التجـارة أو زيـادة                
غير أن أحد المشاركين أشار إلى أن دولا كثيرة تفتقر إلى القـدرة علـى             . فرص دخول الأسواق  

 .الإنسانإجراء تقييمات لأثر حقوق 
وعلــق أحــد الخــبراء بقولــه إن اللغــة المــستخدمة بالنــسبة للتجــارة في المبــادئ التوجيهيــة  - ٤٨

يتعين أن تكون موجَّهة تحديدا نحو المتخصـصين في التجـارة أو، أن تتـضمن المبـادئ التوجيهيـة                   
ق مـع   بدلا من ذلك أجزاء مختلفة تُـصاغ مـن أجـل الجمـاهير المختلفـة لـصانعي القـرار وبمـا يتف ـ                     

 .سياقات مختلفة
 

 استقرار الاقتصاد الكلي والقطاعات الاجتماعية -باء  
ــق اســتقرار       - ٤٩ ــه لتحقي ــة أن ــة دولي ذكــر الخــبراء المــشاركون المنتمــون إلى مؤســسات مالي

ــدائل     ــار وجــود ب ــتعين أن يؤخــذ في الاعتب ــد مــا ي ــصاد الكلــي لبل ورحــب أحــد الخــبراء  . الاقت
إلى أن إصـلاح    ) تحت الفرع المتعلـق باسـتقرار الاقتـصاد الكلـي         (ة  بالإشارة في المبادئ التوجيهي   

السياسة الاقتصادية يتطلب في كثير من الأحيان إجراء استبدالات صعبة، وضرب مـثلا لـذلك               
، وهمـا جانبـان اعتُـبر       )الاجتمـاعي (بالآثار الإيجابيـة لاسـتقرار الأسـعار، وبزيـادة الإنفـاق العـام              

 .اف حقوق الإنسان بشكل أفضلأنهما أدَّيا إلى تحقيق أهد
وينبغي ألا يكون اتباع سياسات لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي على حساب نقـص              - ٥٠

وفي بعـض   . الاستثمار في القطاعات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة والميـاه والمـسكن الملائـم            
لمـوارد الاجتماعيـة نحـو    الحالات، يقـوم البنـك الـدولي بتمويـل الـبرامج الاجتماعيـة الـتي توجِّـه ا             

وفي الـــسنوات الأخـــيرة بـــدا أن تحـــسُّن الأداء . قطاعـــات اجتماعيـــة معيَّنـــة في البلـــدان الناميـــة
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الاقتــصادي لــبعض البلــدان الناميــة قــد نــتج عــن حــدوث تحــسُّن في إدارة سياســات الاقتــصاد     
الميزانيـات  وأبرز العـرض أيـضا بعـض الأمثلـة للكيفيـة الـتي يمكـن بهـا خفـض العجـز في                       . الكلي

غـير أن العـرض أشـار إلى أن فـرض ضـرائب             . يشمل زيادة الإيرادات عـن طريـق الـضرائب         بما
وقد وُصف التضخم بأنه أسوأ ضـريبة تُفـرض علـى الفقـراء     . عالية قد يكون له أثر سلبي للغاية  

 .وينبغي، بدلا من ذلك، أن تتجه البلدان نحو تحقيق استقرار الأسعار. والفئات الضعيفة
وفي كــثير مــن الأحيــان توجــه إلى صــندوق النقــد الــدولي اتهامــات بأنــه يــضع أهــدافا      - ٥١

جامدة للبلدان من أجل تحقيق استقرار الأسـعار ويتـبنى رأيـا تقييـديا للغايـة عنـدما يزيـد معـدل                      
غير أن الصندوق يرد دائما بأن البلد المعني هو الـذي يتحمـل مـسؤولية تحديـد هدفـه       . التضخم

غـير  . م وذلك كي يكون جهة مدينة مسؤولة ويعمل في نطاق خصائصه المعيَّنة           بالنسبة للتضخ 
أن منتقدي الصندوق يشعرون بالقلق إزاء ما يقـال مـن أن صـياغته لبرامجـه تفتقـر إلى الـشفافية                     

وأولئك المنتقـدون   . والمساءلة ودخلوا في مناقشات مع البلدان التي تنفِّذ برنامجا لسداد القروض          
ق بــأن يجعــل المفاوضــات متــسمة بأقــصى قــدر ممكــن مــن الــشفافية وأن يــشرك طــالبوا الــصندو

 .أصحاب مصلحة متنوعين خلال العملية بكاملها
وأشــار أحــد الخــبراء في مجــال حقــوق الإنــسان إلى أنــه مــن المهــم تنبيــه مجتمــع حقــوق    - ٥٢

التمويـل ولهـا صـيغة    الإنسان إلى أن المؤسسات المالية الدولية لها رؤية مختلفة، تستند إلى مفهوم     
وفي كثير من الأحيان تتذرع الدول، خلال الحـوارات التفاعليـة الـتي تجـري     . للإدارة خاصة بها  

في اللجنة المعنية بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، بأنهـا تبـذل قـصارى جهـدها مـن                    
غـير أنـه في كـثير    . أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المـستوى الـوطني        

من الأحيان يتبين للجنـة أن الـدول، جميعهـا تقريبـا، قـد لجـأت إلى الحـد مـن نفقاتهـا العامـة في                          
وينبغي على المؤسسات المالية الدولية أن تضع في الاعتبـار عنـد صـياغة              . القطاعات الاجتماعية 

 يجعل الدولة غير قـادرة      السياسات ألا تنتقص إدارة الاقتصاد الكلي من الإنـفاق الاجتماعي بما         
 .على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان

 
 الخصخصة -جيم  

أشار بعض المشاركين إلى أن البنك الدولي لم ينصح البلدان بـأن تخـصخص المؤسـسات                 - ٥٣
فخصخصة الخدمات الاجتماعية، مثـل الخـدمات الـصحية والتعليميـة، قـد تـؤدي               . التابعة للدولة 
 . الفقراء والضعفاء من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسيةإلى حرمان

وأعرب أحد المشاركين عن أسفه لأن الشركات التي تحقق بالفعل أرباحا للدولـة هـي         - ٥٤
وهنــاك اتجــاه آخــر يؤســف لــه وهــو خصخــصة المــوارد . الــتي يــتم، عــادة، بيعهــا وخصخــصتها

 .الطبيعية بحيث تصبح مملوكة لشركات عبر وطنية
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وسأل مشارك آخر من المجتمع المـدني عـن الجهـة الـتي تحـدد القطاعـات الاجتماعيـة أو             - ٥٥
وذكــر المــشارك أن الخصخــصة  . الــصناعات المحليــة الــتي تكــون هنــاك حاجــة إلى خصخــصتها  

وبالإضـافة  . تكون في كثير من الأحيان شـرطا تفرضـه المؤسـسات الماليـة الدوليـة لتقـديم قـرض          
ات المالية الدولية والحكومات المعنية لا تعتبر نفسها، في كثير مـن الأحيـان              إلى هذا فإن المؤسس   
وســأل المــشارك عمــا إذا كانــت الدولــة تكــون بالفعــل في حــال أفــضل في  . خاضــعة للمــساءلة

ــأميم   ــل بعــد الت ــصحراء الكــبرى،     . الأجــل الطوي ــوب ال ــة جن ــا الواقع ــة أفريقي وفي ســياق منطق
ف النمــو إلى حــد مــا، ذكــر المــشارك أن الخصخــصة   وبــالنظر إلى وجــود قطــاع خــاص متخل ــ

ســوف تعــني ألا تظــل الخــدمات الأساســية في أيــدي جهــات محليــة ولكنــها ســوف تحــوَّل إلى     
 .شركات عبر وطنية كبيرة من البلدان الصناعية

ومشروع المبادئ التوجيهية أشار إلى أن قرار الخصخصة ينبغـي ألا يكـون مـستندا إلى                 - ٥٦
ية فحسب، بل أيضا إلى تحليل شـامل للحاجـة إلى ضـمان وصـول الجماعـات                 اعتبارات اقتصاد 

وأشـار بعـض المـشاركين إلى ضـرورة         . الضعيفة إلى السلع والخدمات المرتبطـة بحقـوق الإنـسان         
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علـى أنهـا             ٢أن تُفهم المادة    

 .خصة الخدمات الأساسية، مثل الخدمات الصحية والتعليميةتدعو البلدان إلى عدم خص
وذكــر بعــض المــشاركين أن المــساعدة الدوليــة ينبغــي ألا تكــون مرتبطــة بأيــة شــروط     - ٥٧

مسبقة تتعلق بنوع محدد من ملكيـة المؤسـسات الرئيـسية وذلـك لأنـه مـن الممكـن أن يُنظـر إلى                       
ق بحقـوق الإنـسان وهـو كفالـة التمتـع بالحـد          تلك الشروط على أنها تتعارض مع الالتـزام المتعل ـ        

 .الأدنى من الحقوق بغض النظر عن الصعوبات الاقتصادية
 

 مسؤوليات المؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان -خامسا  
في العرض الأولي بشأن المعايير الـدنيا للحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة أشـير                  - ٥٨

ــش ــسمى    إلى أن ال ــا ي ــراض وم ــسبة لممارســات الإق ــسي بالن ــشروطية”اغل الرئي ــا  “ الم ــتي تتبعه ال
المؤسسات المالية الدولية يتمثل في أن تلك الممارسات يُنظر إليها على أنهـا تخـل بمـسؤولية الـدول           
إزاء مواطنيهـا، بمـا يــشمل التزاماتهـا المتعلقــة بحقـوق الإنـسان، وتراعــي بـدلا مــن ذلـك مــسؤولية        

وإذا كانــت تلــك الالتزامــات موضــعا للتفــاوض  . ن التزاماتهــا تجــاه تلــك المؤســساتالحكومــة عــ
والمراقبة دون إيلاء اهتمـام للالتزامـات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنـسان فـإن الالتزامـات المتعلقـة                     

ومما يؤسف له أن الالتزامات المستحقة للمؤسسات المالية الدوليـة تخـضع            . بحقوق الإنسان تُضار  
ومـدى تعـارض    . م إنفاذ أقوى من أحكام الإنفاذ التي تخضع لها التزامات حقوق الإنـسان            لأحكا

إصلاحات سياسة الاقتصاد الكلـي مـع التـزام بلـد مقتـرض بحقـوق الإنـسان وفقـا للعهـد الـدولي              
الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، أو لمعاهــدات دوليــة أخــرى تتعلــق بحقــوق   
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وقـد  . مله في الواقع الاعتبارات الـتي حـددتها تلـك المؤسـسات بالنـسبة لـسياساتها      الإنسان، لم تش  
أشــير إلى أن التزامــات الــدول تجــاه حقــوق الإنــسان لم تُبحــث أيــضا مــن جانــب صــندوق النقــد 

 .الالتزامات البنك الدولي من أجل التوقف عن إنفاذ الشروط التي تخِّل بتلك/الدولي
عنـد دراسـة المبـادئ والأحكـام الـواردة في الوثـائق الأساسـية               ومع ذلك فقد ذُكـر أنـه         - ٥٩

للمؤسسات المالية الدولية وكيفية توافقها مع الالتزامـات مـن الممكـن للمـرء أن يقـرأ فيهـا لغـة                
وقد أوضـح كـبير نـواب    . حقوق الإنسان حتى وإن كانت لم تُصغ بعبارات تستند إلى الحقوق     

ــشار العــام ا     ــيس البنــك الــدولي والمست ــو، أن البنــك يعمــل في مجــال      رئ لــسابق، روبــرت دانين
 .الإنسان حقوق
ولم تعترف مؤسسات مالية أخـرى، مثـل صـندوق النقـد الـدولي، بـأي مـسؤولية عـن                     - ٦٠

ــسان     ــوق الإن ــل حق ــال تحلي ــراط في مج ــصندوق بعــض     . الانخ ــة لل ــد أجــرت الإدارة القانوني وق
 المــشاركة في مــسائل تتعلــق بحقــوق  التحلــيلات للكيفيــة الــتي يمكــن بهــا للــصندوق أن يبــدأ في  

الإنسان؛ غير أنها خلصت إلى أن الصندوق غير قادر علـى القيـام بـذلك لأنـه قـد يتعـارض مـع           
 .أحكام مواد الاتفاق المتعلق بالصندوق

وأشار المشاركون أيضا إلى أنه بموجب القانون الدولي تعتبر المؤسـسات الماليـة الدوليـة        - ٦١
وعـدم  . ا، ويمكن القول بأنهـا ملزَمـة بأحكـام القـانون الـدولي العـرفي              ذات شخصية قانونية أيض   

مراعاة البنك الدولي أو صندوق النقد الـدولي لحقـوق الإنـسان يعكـس عجـز الـدول الأعـضاء                     
 .التي تشكل المؤسستين عن التقيد بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان

ات المالية الدوليـة هـي جهـات فاعلـة تـضم دولا         وأشار أحد المشاركين إلى أن المؤسس      - ٦٢
وهـذه الـدول الأعـضاء نفـسها وقَّعـت،      . متعددة؛ وأنها هيئـات دوليـة مكونـة مـن دول أعـضاء         

ــسان، وعليهــا التزامــات بموجــب القــانون       وصــدقت علــى مجموعــة مــن اتفاقيــات حقــوق الإن
الــدول الأعــضاء الأقــوى  ومــن الممارســات الــشائعة في النظــام العــالمي اليــوم أن تملــي   . الــدولي

أحكاما وشروطا، تشمل سياسات للإصلاح الاقتصادي، على الدول الأكثر فقرا والأقـل قـوة              
 .من الناحية الاقتصادية

 
 التزامات الدول المدينة -ألف  

ــة      - ٦٣ ــة معينـ ــم مجموعـ ــالأفراد كأصـــحاب حقـــوق لهـ ــار حقـــوق الإنـــسان بـ يعتـــرف إطـ
ت تقـع علـى عاتقهـا واجبـات وعليهـا مجموعـة معينـة               الاستحقاقات وبالدول المدينة كجها    من

وقـد أشـير في كـثير مـن الأحيـان إلى أن حقـوق الجماعـات الـضعيفة والفئـات                     . من الالتزامات 
. المهمشة من السكان، وخاصة الفئـات الفقـيرة والعـاجزة، تتـأثر سـلبا بالـسياسات الاقتـصادية                 
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انوني قـائم في الـدول المدينـة سـيكون          وأشار أحد المـشاركين إلى أنـه مـا لم يكـن هنـاك إطـار ق ـ                
الصعب توفير ساحة ملائمة تعبّر فيها جماعـة ضـعيفة عـن شـواغلها عنـدما تبـدأ في تـصميم            من

 .وتنفيذ السياسات المتعلقة بالديون الخارجية والإصلاح الاقتصادي
 وذكر مشارك آخر أنـه ينبغـي علـى الـدول المدينـة أن تقـر بـأن عليهـا التزامـات تتعلـق                      - ٦٤

بحقوق الإنسان وذلك بالنسبة لعملية تصميم وتنفيذ الإصـلاح الاقتـصادي وسياسـات الـديون               
وقال إن الدول المدينة لا تـدرك بدرجـة كافيـة النتـائج المترتبـة               . الخارجية والنتائج المترتبة عليها   

وذكّـر المـشارك   . على حقوق الإنسان وأثر الإصلاح الاقتـصادي وسياسـات الـديون الخارجيـة      
ــة حقـــوق الإنـــسان في   جميـــ ــه لجنـ ــا  ع أصـــحاب المـــصلحة بالتأكيـــد الـــذي أعربـــت عنـ قرارهـ

لا يمكــن أن تكــون مرتهنــة بتنفيــذ     ... ممارســة الحقــوق الأساســية  ” ومفــاده أن ٢٠٠٠/٨٢
 .“سياسات للتكيف الهيكلي وإصلاحات اقتصادية ناشئة عن الدَين

عتراف بالتزاماتها المتعلقـة بحقـوق      وينبغي أن تضع الدول المدينة إطارا قانونيا يضمن الا         - ٦٥
وأشــار مــشاركون عديــدون مــع القلــق إلى أن الــسياسات المتعلقــة بــبرامج التكيــف    . الإنــسان

الهيكلــي وتخفيــف عــبء الــديون الخارجيــة وبالــسياسات الاقتــصادية لا تخــضع عمومــا لعمليــة   
 .وتعزيزها انفحص داخلي على أساس الآثار المترتبة عليها بالنسبة لحماية حقوق الإنس

وبعــض التحــديات الــتي تواجــه الــدول المدينــة تــشمل نقــص المــوارد، والــديون البغيــضة،  - ٦٦
وأشــار أحــد المــشاركين إلى أنــه  . والافتقــار إلى الحكــم الرشــيد، والمــساءلة، والــشفافية والفــساد 

 يــصعب علــى الــدول خدمــة ديونهــا إذا لم تكــن قــادرة علــى ضــمان الأمــن الغــذائي أو الإنــساني  
وذكر بعض المشاركين الآخرين أيضا أن ورقات استراتيجية تخفيـف حـدة الفقـر كـان                . لشعوبها

 . عنها مسؤولا لها دور رئيسي في الاعتراف بديون نظام سابق أصبح النظام الحالي لدولة ما
وريا  أصـــدرت حكومـــة النـــرويج إعـــلان صـــ٢٠٠٥أكتـــوبر / تـــشرين الأول١٣وفي  - ٦٧

يجــب أن تــضع الأمــم المتحــدة معــايير ”:  الدوليــة والــذي ورد فيــه أنــه المتعلــق بالــسياسةموريــا
عم دت ـ”، وأنهـا سـوف      “يمكن وصفه بأنه دين غير مشروع، ويجب أن يلغى مثل هذا الدين            لما

ون كي تنظر في المسائل المتعلقة بالـدين        يالأعمال التي تهدف إلى إنشاء محكمة دولية لتسوية الد        
ات غير حكوميـة حججـا أيـضا لـصالح تنفيـذ عمليـة تحكـيم                وقد ساقت منظم  . “غير المشروع 

الآليات الحالية لتخفيـف عـبء الـديون        ”نزيهة وشفافة بالنسبة للديون البغيضة، مشيرة إلى أن         
تديرها بالكامـل الجهـات     ) مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ونادي باريس، ونادي لندن        (

 .)٥(“د الحياد والشفافية الأساسيةيعتبر انتهاكا لقواع ما الدائنة، وهو

__________ 
 )٥( Odions Lending, Debt Relief as if morals mattered, New Economics Foundation, 2006, p.21. 
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وذكر أحد المشاركين أن تنفيذ البرامج التي تضعها المؤسـسات الماليـة الدوليـة والـدول                 - ٦٨
وأشار أيضا إلى أنه رغم وجود إمكانيـة لاتخـاذ          . الدائنة يجب أن يكون متسما بقدر من المرونة       

 تجــري بــين الــدول المدينــة، مــن قــرارات تهــدف إلى تحــسين الــشفافية بالنــسبة للمفاوضــات الــتي
ناحية، والدول الدائنة والمؤسسات المالية الدوليـة مـن ناحيـة أخـرى، فقـد تـبين أن عوائـق مثـل          

 .العملية ارتفاع معدل الأمية بين السكان تشكل عقبة رئيسية أمام زيادة شفافية
سة العامـة  وذكر خبير آخر أن إطار الحكم في بلد ما يشكله عـدد مـن أولويـات الـسيا             - ٦٩

ومن شأن فهم أثر السياسات الإنمائية لدولة معينة علـى حيـاة النـاس أن      . والأولويات المؤسسية 
وهذا المفهوم له أهمية أكبر عند الإشـارة إلى الـدول          . يشكّل، على نحو متزايد، تلك السياسات     

لـى نحـو    ومـشكلة الفـساد، أيـا كـان أسـلوبه أو شـكله، تحـول دون اسـتخدام المـوارد ع                    . المدينة
فمن البداية، يؤثر الفساد على تصميم وتنفيـذ        . يتسم بالكفاءة والفعالية وتؤثر عليه تأثيرا سلبيا      

والفـساد ينطـوي علـى التلاعـب بالأهـداف      . سياسات الدين الخـارجي والإصـلاح الاقتـصادي    
وتتـضمن  . االإنمائية وزيادة الفجوة بين ما يتوقعه الناس من التنمية والنتـائج الفعليـة الـتي تحققه ـ               

 .المتطلبات الأكثر أهمية لإقامة حكم لا يشوبه الفساد الحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة
وعلــى الــرغم مــن أن الــدول المدينــة هــي الــضامن الأساســي لحقــوق الإنــسان بالنــسبة    - ٧٠

ول لشعوبها فإن الدول الدائنة والمؤسسات المالية الدولية تقوم أيضا بدور هـام في ضـمان الحـص                
 .على الحقوق

 
 التزامات الدول الدائنة -باء  

ينبغي للـدول الدائنـة بـل يـتعين عليهـا أن تتخـذ تـدابير معقولـة لمعرفـة أوجـه اسـتخدام                     - ٧١
ــه تلــك القــروض       ــدور الــذي تلعب . القــروض الــتي تقــدمها، وينبغــي أن تكــون مــسؤولة عــن ال

الـدور الـذي تلعبـه المـشروطية في       وبالأخص ينبغي أن تأخـذ الجهـات الدائنـة في الاعتبـار أيـضا               
 .إعاقة أو تسهيل، الحصول على حقوق الإنسان

وأشار أحد المشاركين إلى أن الـدول الدائنـة ينبغـي أن تكـون ملزمـة بـإجراء تقييمـات          - ٧٢
للأثر لضمان عـدم ترتـب آثـار سـلبية علـى القـروض الـتي تقـدمها وعـدم إعاقـة تلـك القـروض                

 .فاء بالحد الأدنى من التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسانلقدرة الدول المدينة على الو
وتجدر الملاحظة بأن جميع أعضاء نـادي بـاريس وأعـضاء الاتحـاد الأوروبي قـد صـدقوا                   - ٧٣

على العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة وهـم، لـذلك، ملزمـون                   
قعـت علـى العهـد ولم تـصدق عليـه، لا تـزال ملزمـة              والولايات المتحدة، التي و   . بتنفيذ أحكامه 

 .بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء يتعارض مع هدف المعاهدة ومع الغرض منها
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ومــن الممكــن أن تكــون التزامــات الــدول مــستمدة مــن قــانون المعاهــدات أو القــانون    - ٧٤
نـسان  وذكرت إحدى المـشاركات أنـه مـن المهـم أن تبحـث مـسائل حقـوق الإ                 . الدولي العرفي 

أولا، في معظـم الأحيـان تقـع علـى عـاتق الـدول       . إطار القانون العرفي الدولي وذلك لسببين  في
التزامات بموجب نظم قانونية متعددة من بينها شروط العقـود الـتي تـبرم مـع المؤسـسات الماليـة                    

وق الدولية والشركات عبر الوطنية، وهي شروط قد تكون متعارضة مع التزاماتهـا المتعلقـة بحق ـ              
الإنسان، وثانيا، تعتبر أطراف المعاهـدة مـن غـير الـدول ملزمـة بالقـانون الـدولي العـرفي المتعلـق                      
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية طالما أنهـا لم تحـدد مركزهـا كجهـات تعـارض ذلـك                  

ــسان     . القــانون دائمــا  ــدولي يحمــي حقــوق الإن وذكــرت المــشاركة أيــضا أن القــانون العــرفي ال
ويعتقــد عديــد مــن البــاحثين وخــبراء  . اســية وينطبــق، كمــسألة عامــة، علــى جميــع الــدول الأس

القــانون الــدولي بــأن الحــد الأدنى مــن جــوهر الحقــوق الاقتــصادية، والاجتماعيــة، والثقافيــة         
ــر            ــدول، بغــض النظ ــع ال ــزم لجمي ــه مل ــالي فإن ــا، وبالت ــا عرفي ــا دولي ــد أصــبح قانون الأساســية ق

 .و صدّقت على الاتفاقية أم لاكانت قد وقّعت أ إذا عما
وعندما تصدق الدولة على معاهدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخـاص               - ٧٥

ــة       ــها أن تتخــذ خطــوات إيجابي ــة، يكــون مــن واجب ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــالحقوق الاقت ب
 أنــــواع وفي البدايــــة، تتحمــــل الحكومــــة ثلاثــــة. اتجــــاه إعمــــال الحقــــوق الــــتي يتــــضمنها في
والالتزام بأن تحترم يقـضي بـأن تمتنـع         . التزامات بأن تحترم وأن تحمي وأن تنفذ      : الالتزامات من

والالتـزام بـأن تحمـي      . الحكومات عن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في تمتع الفرد بحقوقه           
ــسان          ــوق الإن ــهاك حق ــن انت ــرين م ــع الآخ ــى من ــات عل ــل الحكوم ــأن تعم ــضي ب ــيرا، . يق وأخ

 .لتزام بأن تنفذ يقضي بأن تتخذ الحكومات التدابير اللازمة للإعمال الكامل للحقوقالا فإن
وذكــرت المــشاركة أيــضا أن العهــد لا يتــضمن أحكامــا تحــدد بــشكل ملمــوس مجالــه     - ٧٦

غير أنه بموجب الالتزام العام للتعاون الدولي يجـب علـى الـدول الأطـراف في العهـد                  . التشريعي
كـان   إذا قوق الاجتماعية والاقتصادية خارج أراضيها بغض النظر عمـا        أن تحترم وأن تحمي الح    
 .التشريع يطبق في الخارج

تتعهـد كـل دولـة طـرف في هـذا           ” من العهـد تـنص علـى أن          ٢من المادة   ) ١(والفقرة   - ٧٧
ــة وتعــاون دولي، وخاصــة في المجــالين       ــأن تقــوم، منفــردة أو مــن خــلال مــساعدة دولي العهــد ب

 أقــصى حــد تــسمح بــه مواردهــا المتاحــة، باتخــاذ خطــوات مــن أجــل    ، إلىالاقتــصادي والــتقني
ــع         ــك باســتخدام جمي ــد، وذل ــذا العه ــا في ه ــرف به ــوق المعت ــدريجيا، للحق ــل، ت الإعمــال الكام

وأشـار أحـد المـشاركين      . “الوسائل الملائمة بما في ذلـك، بـصفة خاصـة، اتخـاذ تـدابير تـشريعية               
الجهات الدائنـة مـسؤولة بـشكل خـاص عـن أن تـضمن،               يجعل   ٢أن التفسير الدقيق للمادة      إلى
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كأحد شروط الدين، أن تكون البلدان المعنية قادرة علـى الوفـاء بالحـد الأدنى لحقـوق الإنـسان              
 . مع القيام في الوقت نفسه بخدمة ديونها

وأعدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة تعليقـات عامـة علـى                - ٧٨
وفي تلـك التعليقـات العامـة، سـلطت     .  الحق في الغذاء والحق في الصحة والحق في الميـاه  كل من 

 أو الالتزامـات ذات الأثـر       بـأن تحمـي   الالتـزام    و اللجنة مزيدا من الضوء على الالتزام بأن تحتـرم        
أن وفي سـياق الالتـزام بـأن تحتـرم وب ـ    . تنفـذ  بـأن السلبي المتعلقة بالتعاون الدولي مقارنة بالالتزام     

تحمــي الحقــوق الاجتماعيــة والاقتــصادية خــارج أراضــيها مــن خــلال مؤســسات ماليــة دوليــة،   
ينبغي للدول أن تحذر من التورط في انتهاكات خارج النطاق الإقليمي يمكـن أن تحـدث مـثلا،             

 .من خلال مؤسسات مالية دولية
 

 ملاحظات ختامية والمسار المقبل -سادسا  
ــستقل أن    - ٧٩ ــود الخــبير الم ــشاورة     ي ــى تنظــيم م ــسان عل ــوق الإن ــشكر مفوضــية حق ي

الخبراء، وأن يشكر الخبراء على مشاركتهم وتقديمهم لمدخلات قيّمة من أجل الانتهاء من             
صياغة مبادئ توجيهية عامة تتبعهـا الـدول والمؤسـسات الماليـة الخاصـة والعامـة، والوطنيـة             

ح الهيكلي، بمـا في ذلـك الـبرامج    والدولية، في تقرير وتنفيذ برامج تسديد الديون والإصلا     
الناشئة عن تخفيف عبء الديون الخارجية، لضمان ألا يؤدي الامتثال للالتزامـات المترتبـة              
علـــى الـــديون الخارجيـــة إلى تقـــويض الالتزامـــات المتعلقـــة بإعمـــال الحقـــوق الاقتـــصادية   

 .“الإنسانوالاجتماعية والثقافية الأساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق 
ويود الخبير المستقل أيضا أن يشكر الجمعية العامـة علـى الفرصـة الـتي أتاحتـها لـه                    - ٨٠

. لاطلاعها على الوضع الراهن للجهود التي يبذلها لصياغة تلـك المبـادئ التوجيهيـة العامـة           
والخــبير المــستقل ينظــر الآن في الاقتراحــات والتوصــيات المختلفــة الــتي قــدِّمت مــن جانــب 

اء وأصحاب المصلحة الآخرين بغية تحديد أفضل المعلومات التي سيسترشد بها الـنص             الخبر
النهائي للمبادئ التوجيهية، كما أنه سـيقدم المعلومـات نفـسها إلى مجلـس حقـوق الإنـسان         

 .عندما يرى المجلس أن ذلك سيكون ملائما
لـدولي إلى   ويود الخبير المـستقل كـذلك أن يـدعو صـندوق النقـد الـدولي والبنـك ا                  - ٨١

ــادئ         ــشروع المب ــستفيد م ــا كــي ي ــوم به ــتي يق ــاءة في الأعمــال ال ــشاركتهما البنّ مواصــلة م
التوجيهية بشكل كامل مما يقدمه كل منهما مـن مـدخلات وخـبرات ثمينـة تتعلـق بالمـسائل                   

والخبير المستقل يشير، من هذه الناحيـة، إلى أن الهـدف النـهائي للمبـادئ               . التي يجري بحثها  
هو أن يُنظر إليها من جانب مجتمع حقـوق الإنـسان والمؤسـسات الماليـة الدوليـة                 التوجيهية  

علــى أنهــا تــشكل أداة مفيــدة تــسد الفجــوات التــشغيلية، وتــشجع التماســك وتمثــل أداة     
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متكاملة يمكن الوصول إليها بسهولة في عمليات صنع الـسياسة الـتي تقـوم بهـا الحكومـات         
 .والمنظمات الدولية على حد سواء

تكامـل الجهـود الــتي   ووإضـافة إلى هـذا يـود الخـبير المـستقل أن يــبرز أهميـة اتـساق         - ٨٢
ولهذا فإن الخبير المستقل يعتزم     . يُضطلع بها فيما بين الجهات المختلفة داخل المجتمع الدولي        

إجــراء مــشاورات مــع أعــضاء اللجنــة المعنيــة بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة  
 فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بتنفيـذ الحـق في التنميـة كـي يتأكـد                 وكذلك مع أعضاء  

مــن أن الــصيغة النهائيــة للمبــادئ التوجيهيــة تتــضمن كافــة عناصــر أعمــالهم الــتي لهــا صــلة 
 .بالمهمة المكلف بها

وأخيرا يؤكد الخبيـر المستقل من جديد الدور الحاسـم الـذي تقـوم بـه جهـات مـن                    - ٨٣
 وفي القيام بدور نـشط في الـسعي         ،ة المنظمات غير الحكومية في الرصد     غير الدول، وخاص  

من أجل كسب تأييد المؤسسات المالية الدولية للإصرار علـى إدراج حـد أدنى للمـضمون                
الأساســي لحقــوق الإنــسان في حقــوق اقتــصادية واجتماعيــة وثقافيــة معيّنــة عنــد وضــع         

 .صياغة سياسات الإصلاح الاقتصادي أو
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 الأولالمرفق 
 

 جدول أعمال مشاورة الخبراء  
 
 المسائل العنوان البند الوقت

    اليوم الأول
 الكلمة الافتتاحية، عرض أهداف الاجتماع • الجلسة الافتتاحية ٣٠/١٠١-٠٠/١٠
ــصميم      •    ــة بت ــة المتعلق ــادئ التوجيهي ــشروع المب هيكــل م

وتنفيـــــذ سياســـــات للـــــدَين الخـــــارجي والإصـــــلاح  
ــصادي ــع حقــوق      الاقت ــق م ــا يتف ــة بم ــدان النامي  في البل

 الإنسان
المعــــــايير الــــــدنيا لحقــــــوق   ٠٠/١١٢-٣٠/١٠

الإنـــــــــسان الاقتـــــــــصادية  
 والاجتماعية والثقافية

ــصادية     • ــسان الاقتـ ــوق الإنـ ــدنيا لحقـ ــايير الـ عـــرض المعـ
والاجتماعية والثقافية الـتي ينبغـي أن تحترمهـا الـسياسة           

 قتصاديالمتعلقة بمجال الدَين والإصلاح الا
القـــدرة علـــى تحمـــل عـــبء  ٣٠/١٢٣-٠٠/١١

 الديون
ــدولي   • صــندوق النقــد  /عــرض المفهــوم الحــالي للبنــك ال

الـــدولي بالنـــسبة للقـــدرة علـــى تحمـــل عـــبء الـــديون  
 ومدى ارتباطه بحقوق الإنسان

أفكار من أجل وضع مفهوم بديل للقـدرة علـى تحمـل            •   
داف عبء الديون استنادا إلى تخفيف حـدة الفقـر وأه ـ       

 حقوق الإنسان
مناقشة مفتوحة تشمل مسائل متعلقـة بتطبيـق المفـاهيم           •   

المختلفة للقدرة على تحمل عبء الديون وآثـار تطبيـق          
ــدائنين      ــسبة للــ ــسياسة بالنــ ــى الــ ــاهيم علــ ــك المفــ تلــ

 والمقترضين
عرض بشأن الآثـار الـسلبية والإيجابيـة المحتملـة لعناصـر             • التجارة ١٥/١٦٤-٣٠/١٤

تجـــارة علـــى حقـــوق الإنـــسان الاقتـــصادية إصـــلاح ال
 والاجتماعية والثقافية

مناقشة مفتوحة بشأن الكيفية التي ينبغي أن تصمَّم بهـا     •   
الإصلاحات والاتفاقات المتعلقة بالتجارة من أجـل عـدم         

 تقويض التزامات حقوق الإنسان
تحقيـــق اســـتقرار الاقتــــصاد    ٠٠/١٨٥-١٥/١٦

الكلـــــــــي، الخصخـــــــــصة، 
 لاجتماعيةالقطاعات ا

ــال تحقيـــق       • ــسياسة في مجـ ــيات تتعلـــق بالـ ــة لتوصـ أمثلـ
اســــتقرار الاقتــــصاد الكلــــي، والخصخــــصة، وإصــــلاح  
القطــاع الاجتمــاعي، ولمــدى ارتبــاط تلــك التوصــيات      

 بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الـتي يمكـن    “ أفـضل الممارسـات   ”مناقشة بشأن تحديد     •   

 ة السابقةاستخلاصها من الخبر
    اليوم الثاني

التزامــــات الــــدول المدينــــة    ١١/٣٠٦-٠٠/١٠
يتعلق بالحكم وحقـوق     فيما

 الإنسان

التزامات الـدول المدينـة تجـاه حقـوق الإنـسان بالنـسبة              •
ــصادي وسياســة      ــذ الإصــلاح الاقت ــصميم وتنفي ــة ت لعملي

 الدين الخارجي وللنتائج المترتبة عليهما
 مناقشة مفتوحة •   
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 المسائل العنوان البند الوقت

ــة   ٠٠/١٣٧-٣٠/١١ ــات الدائنـ ــات الجهـ التزامـ
 تجاه حقوق الإنسان

التزامات الحكومات  والمؤسسات الدائنة تجـاه حقـوق          •
ــدول     الإنــسان، بمــا يــشمل المــسؤوليات المــشتركة مــع ال
المدينــــة، بالنــــسبة لعمليــــة تــــصميم وتنفيــــذ الإصــــلاح  
ــة      ــائج المترتب ــدَين الخــارجي والنت ــة ال ــصادي وسياس الاقت

 عليهما
 مناقشة مفتوحة •   
ــة في   ١٠/١٧٨-٠٠/١٣ ــات الفاعلـــ دور الجهـــ

 مجال حقوق الإنسان
الدور الحالي والمحتمل لنظام وآليـات حقـوق الإنـسان،           •

وخاصة بالنسبة للمشورة المعياريـة، والمـشاركة في تنفيـذ          
 ورصد الإصلاح الاقتصادي وسياسة الدَين الخارجي

 مناقشة مفتوحة •   
  لسة الختاميةالج ٣٠/١٧٩-١٠/١٧
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 المرفق الثاني
 قائمة المشاركين  

 
 اللقب الوظيفي الاسم والجنسية

 غيوف بارنار
 كندا

 ممثل صندوق النقد الدولي لدى الأمم المتحدة ومركز التجارة العالمية

 أوغو بانيزا
 إيطاليا

عنيــة رئــيس تحليــل الــديون والتمويــل، فــرع الــديون وتمويــل التنميــة، الــشعبة الم  
 بالعولمة واستراتيجيات التنمية، الأونكتاد

 سيلين ثان
 ماليزيا

 عضو، شبكة العالم الثالث

 إليزابيث تويرك
 النمسا

 موظفة شؤون اقتصادية، شعبة التجارة الدولية والسلع الأساسية، الأونكتاد

 راجا خالدي
 الولايات المتحدة الأمريكية

ــة  الموظـــف المـــسؤول، فـــرع الـــديون وتمويـــل ا  ــة بالعولمـ ــة، الـــشعبة المعنيـ لتنميـ
 واستراتيجيات التنمية، الأونكتاد

 مارتن خور
 ماليزيا

 مدير تنفيذي، شبكة العالم الثالث

 كارولين دومين
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

 وأيرلندا الشمالية

 D three 3مدير تنفيذي، 

 باتريك رايخنميللر
 سويسرا

 لدولي في جنيفمحلّل سياسات، مكتب البنك ا

 روشيو باراهونا رييرا
 كوستاريكا

 عضو اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 ثورالف ستينغولد
 النرويج

 قدم، العولمة الاجتماعية والمستدامة، وزارة الخارجيةأمستشار 

 براهيم سلامةإ
 مصر

 رئيس الفريق العامل المعني بالحق في التنمية

 و سيديبسيد
 النيجر

 مستشار دولي ووزير مالية سابق في النيجر

 نيكولا سيريسون
 فرنسا

 لجنة إلغاء ديون العالم الثالث

 هيثر غرادي
 الولايات المتحدة الأمريكية

 مبادرة العولمة الأخلاقية: مدير، السياسة والشراكة، إعمال الحقوق

 ألدو كالياري
 الأرجنتين

 منسق، مركز الاهتمام

  كومارراج
 الهند

 أستاذ مساعد، مدرسة الحقوق، جامعة هونغ كوننغ

 بانوس كوناندرياس
 اليونان

 موظف اتصال أقدم، مكتب الاتصال التابع لمنظمة الفاو في جنيف
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 غبرييلا ماركو
 سويسرا

 مكتب المدير العام، منظمة التجارة العالمية

 ستيف مانديل
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

 ندا الشماليةوأيرل

 خبير اقتصادي أقدم، مؤسسة الاقتصاديات الجديدة

 فرانسواز ميديغان
 بنن

 مستشار أول، وفد بنن، مستشار أول، البعثة الدائمة لبنن لدى اليونسكو

 تشارلز موتاسا
 زمبابوي

 المدير التنفيذي للمنتدى الأفريقي والشبكة المعنية بالديون والتنمية

 بيرناردز مودهو
 كينيا

 خبير مستقل بشأن آثار سياسات الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية

 جان ميركير
 فرنسا

مسؤول تمويـل برنـامج التنميـة، اللجنـة الكاثوليكيـة لمكافحـة الجـوع وتـشجيع                 
 التنمية

 سميتا ناروفا
 الهند

 أستاذ مساعد القانون الإكلينيكي ومدير كلية، جامعة نيويورك

 ريتشارد نيوفارمر
 لايات المتحدة الأمريكيةالو

 ممثل خاص للبنك الدولي لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية

 إيفا هانفستينغيل
 ألمانيا

 عضو مجلس، حملة اليوبيل الألماني

 روبرت هاوس
 كندا

 أستاذ قانون، مدرسة الحقوق بجامعة ميتشيغان

 باري هيرمان
 الولايات المتحدة الأمريكية

 قدم، المدرسة الجديدةزميل زائر أ

  

 


